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 وامر منع التقاضيأ

(Anti-suit injunctions) 

 

 تراري ثاني مصطفى

 التعليم العاليأستاذ 

 2كليـــة الحقـــوق، جـــامعة وهــــران

 

 مقدمة 

تقاضيالأمر بمنع ال 
1

 َ"Anti-suit injunction   هو  "

-إطار القانون الانجلولعملية قي تج عن الممارسة القضائية اإجراء ن

 common law –روف كذلك تحت اسم "القانون العام أمريكي و المع

" السائدة  civil law"، تمييزا له عن ما يعرف بعائلة  القانون المدني "

ء الذي و هو الشي ، في أوروبا القارية و التي تجهل تماما هذا الإجراء

كما تبين ذلك  ،ن العائلتين في هذه المسالة بالذاتأدى إلى تصادم بي

كم وطنية أوروبية وحتى من محكمة العدل للاتحادات قرارات من محا

يبرر هذه المداخلة في هذا الوقت بالذات خيرة والأوروبية في الآونة الأ

و في  هذا اليوم الدراسي المخصص لعرض مستجدات القانون البحري 

 على الساحة الوطنية و الدولية.

و لكن نطاق العمل بهذه الأوامر لم يقتصر على القضايا البحرية 

هذا المجال هو الذي كان محل التصادم بين القانون الأوروبي القاري 

                                                 
1
ترجمة شخصية لهذا الإجراء لان المؤلفين العرب القلائل  الذين تناولوا هذه المسألة هم قلة قليلة  -  

هذا السياق الدكتورة حفيظة السيد الحداد التي ترحمت  فينذكر  ،م يتفقوا على اصطلاح واحدو ل

العبارة بأوامر الجزر، انظر "دور القضاء في التحكيم، إطلالة على الأوامر الصادرة من محاكم 

 .37، صفحة 2010الثامن، أكتوبر ،شأن التحكيم " مجلة التحكيم، العدد  فيالدولة 
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والقانون الانجليزي و الأمريكي و هذا راجع إلى الصدارة التي تتمتع 

و القانون الانجليزي  لندن كمركز دولي للتحكيم البحري كل من بها

 .كقانون شائع العمل به في القضايا البحرية 

الاحتكام ذلك الإجراء الذي بمقتضاه  يمكن تعريف أوامر منع

خول القاضي الانجليزي سلطة أن يمنع أحد الإطراف من الاحتكام أو 

عندما يكون هذا   مواصلة خصومة عالقة أمام محاكم غير انجليزية،

 opressive)اهيا )الأمر طابعا إكر
2

الأمثل لضمان فكانت السبيل ،  

د أي محاولة يقوم بها طرف فعالية شرط التحكيم الذي يتضمنه العقد ض

 أمام صل منه عن طريق عرض النزاع من أطراف اتفاق التحكيم للتن

في الاتجاه  الأوامرمحاكم غير انجليزية. اليوم يجري استعمال هذه 

المعاكس أي ضد اختصاص المحكم و هو الشيء الذي يجعل هذه 

لاختصاص  الأوامر بمثابة سلاح ذي حدين يستعمل تارة لصالح

وتارة   ( الأول)المبحث  كيمي، ضد اختصاص القضاء الوطنيلتح

لصالح الاختصاص القضائي و ضد فعالية الاتفاق التحكيم )المبحث 

 الثاني(.

 ومر منع التقاضي أمام المحاكم الوطنيةأ : الأولالمبحث 

ليس التي أخذ بها القضاء الانجليزي منع التقاضي  أوامر

وء إلى قضاء أجنبي فحسب ، بل من اللج المقصود بها منع الخصم 

 ى أقامها أمام القضاء  و حتى منيمنعه كذلك من الاستمرار في دعو

 بحكم قضائي صادر عن محكمة أجنبية.التمسك 

 للنقد حتى في هذه الحالة التي يصب أمر منع التقاضي تعرض

فيها في مصلحة التحكيم بحيث يدعمه على حساب القضاء و ذلك لعد 

 : أسباب

                                                 
2
 Renaud Carrier « L’antisuit injonction  » Mémoire de D.E.S.S en Droit: 

Option Droit Maritime et des Transports. Faculté de Droit et de Sciences 

Politiques d’Aix – Marseille III Université d’Aix – Marseille III 2000 – 

2001, 
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فيها مساس بالقانون الدولي العام الذي ينص على  وامرالأهذه 

الدولي  يجعل محاكم الدولة هي  مبدأ السيادة الذي يقوم عليها لقانون أن

غير مختصة  أوالوحيدة المخولة بفحص ما إذا كانت محاكمها مختصة 

حالة وجود  قرار القضاء الانجليزي بعدم اختصاصها حتى في أنو 

هذا ما ذهبت إلية .الأجنبيةالدولة  بسيادةاس اتفاق تحكيمي فيه مس

أن حبنما رفضت ،2008ابريل  17في   Versaillesمحكمة فرساي

بناء  الأمريكية بالصيغة التنفيذية صادر عن المحاكم  أجنبيمهر حكم ت

وذلك لمخالفته  Nanterreمحكمة نانتير أماممر بمنع التقاضي لى أع

لسيادة الفرنسية, و هو ما فندته ى اعلى تعدي علللنظام العام الفرنسي و

 أكتوبر 14مة النقض الفرنسية في قرارها بتاريخ كمح
3

بقولها 2009

جاء موافقا لاتفاق تعاقدي يقضي بمنح  الأمريكيةبان اختصاص المحاكم 

من المحاكم  الصادر الحكمأن الاختصاص للمحكم الجورجية و 

 اتفاق تعاقدي صحيح.  أساسمبني على  الأمريكية

خة في   جوان اهدة نبويورك المؤرعفيه مساس بم الإجراءهذا 

رغم أن انجلترا وقعت  الأجنبيةنفيذ قرارات التحكيم و المتعلقة بت 1958

تنص  الاتفاقية أحكاممن ضمن ى الاتفاقية و هي ملزمة ببنودها. عل

نزاع  أمامهاأنه "على محكمة الدول المتعاقدة التي يطرح ب 03المادة 

على بالمعنى الوارد في  الأطرافكان محل اتفاق من  حول موضوع

و ذلك  بناء على طلب احدهم إلى التحكيم،تحيل الخصوم  أنهذه المادة 

أو انه غير قابل هذا الاتفاق باطل و لا اثر له  أنما لم يتبين للمحكمة 

 أنكهذا يحرم الدولة المتعاقدة من تقديرها قبل  إن إجراءا  .للتطبيق

 عدم قابلية أوبطلان  أوصحة ا عدم اختصاص أوصها تحكم باختصا

 .للتطبيقالاتفاق 

منع التقاضي التي يصدرها  أوامراعتبرت  في نطاق أضيق

و ما  1968الموقعة سنة  مخالفة لاتفاقية بروكسيلالقضاء الانجليزي 

 44/2001رقم  الأوروبيطرا علبها من تعديل بواسطة التنظيم 

                                                 
3
منشور على الموقع الالكتروني لمحكمة النقض ، 2009أكتوبر  14نقض غرفة مدنية أولى  -  

 الفرنسية.
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الصادرة في  الأحكامالاعتراف و تنفيذ الخاص بتحديد الاختصاص و و

و ذلك بمناسبة قضية بحرية و هي قضية  المسائل المدنية و التجارية

كانت محل نظر من قبل  و التي  West Tankersانكرز تويست 

المحاكم الايطالية فأمر القاضي الانجليزي بعدم الاستمرار في 

ضد  Erg petroliولي  ترشركة عرق ب باشرتهاالتي  الإجراءات

المحكمة التجارية شركة ويست تانكرز التي حملت هذه القضية اسمها. 

مارس  21حكمها في  أصدرتالانجليزية )المحكمة العليا للقضاء( 

 أمام الإجراءاتعدم متابعة  بأمربما يتوافق مع قضائها السابق  2005

 في لندن وفقا  للقانون الانجليزي. القضاء الايطالي لوجود اتفاق للتحكيم

 أوقفالذي  اللورداتمجلس  أمامالحكم  استأنفتالشركة الايطالية 

و التي  الأوروبيةتحادات لامحكمة العدل لأرسل السؤال و  الإجراءات

أوامر منع التقاضي الانجليزية تنطوي على مساس بالقانون قضت بان 

الأوروبي
4
الإجراء كما بهذا  الأخذتواصل يزية لرغم هذا المحاكم الانج ,

يظهر قي قضية جد حديثة، تعلق فيها الأمر بالتضييق على محاكم 

 قزخستان
5
.   

من الاتفاقية  6تبرت كذلك مخالفة للمادة منع اعال أوامر

ي طن فو التي تنص على حق كل موا الإنسانلصيانة حقوق  الأوروبية

منع  أوامرتتجاهله  محايدة. و هذا ما محكمةتسمع دعواه من قبل  أن

التحكيم في متناول الطرف الذي  إجراءاتلا تكون التقاضي، خاصة لما 

 .التكاليف باهظةعليها لكونها  أحجم

التحكيم  لصالح اختصاص  : أوامر منع الثانيالمبحث 

 المحاكم

في  ثرلا يترتب عنها نفس الأ التقاضيمنع  أوامركانت  إذا

-antiينما يمس المنع اللجوء للتحكيم ح المساس بقواعد القانون الدولي

                                                 
4
 -Sophie Cordonnier " L'anti-suit injunction au sein de l'espace judiciaire 

européen  " Centre de Droit Maritime et des Transports    . 2005  
5
 - AES UST-Kamenogorsk Hydropower Plant LLP v UST-Kamenogorsk 

Hydropower Plant JSC [2010] EWHC 772 (Comm), 
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arbitration injunction    لا من حيث السيادة و لا من حيث حقوق

محكمة  أمامدعواه  تسمعبحيث تكرس حق المواطن في ان  الإنسان

لتحكيم مألوفة في ا أصبحتمحايدة، فإنها تتعارض مع القواعد التي 

الذي يقضي  المبدأ اختصاص الاختصاص هذا الدولي و من بينها  مبدأ

نصت علبه  المبدأهذا ل بفحص اختصاصه. ده المخوبان المحكم هو وح

الخاصة بالتحكيم الدولي ن بما في ذلك القانون  الحديثةكل القوانين 

القضاء  إليهالجزائري و القانون النموذجي للاونسيترال, و هو ما ذهب 

ن محكمة قرار صادر عفي بعض الدول من بينه القضاء الكندي في 

 lacميونت  في قضية لاك الا اعتبرتبحيث  استئناف كبيك

d’amiante  2003مارس  03في تاريخ 
6

بان استصدار شركة اير 

حكما من محكمة كيبيك لمنع الاستمرار في   Air Franceفرانس

تحكيم دولي كان مقره في المقاطعة المذكورة ضد شركة  إجراءات

سابق  أمر التحكيم غير مختصة  الخطوط الجوية الليبية لان محكمة

 أي تأتي بعد صدور القرار.، لان هذا النوع من الرقابة لاحقة  لأوانه

منع التحكيم مع قواد القانون النموذجي  أوامرعدم تطابق 

منه على انه " لا يجوز للمحاكم  5للاونسيترال و التي نصت المادة 

ن، إلا إذا تم النص لهذا القانو الخاضعةتتدخل في المسائل  أنالوطنية 

جد بأنه بقصر ". بالرجوع إلى النص القانوني نعلى ذلك هذا القانون

 مراقبته أوالتدخل في بعض المجالات التي تخص دعم القضاء للتحكيم 

 .الذي لا يجيز اتخاذ مثل هذه التدبير الأمرمن قبل المحاكم و هو 

اليوم  منع التقاضي  يتم التعامل  معها أوامر أن قولخلاصة ال

منع التقاضي كل  أوامرففي الوقت الذي تلقى  ،مع شي من التمييز

ينظر  الأوامرالترحاب حينما تصب في مصلحة التحكيم ، فإن نفس هذه 

إليها بمنظار الريبة حينما ترمي إلى منع اللجوء للتحكيم و هذا عملا 

 favoremبمبدأ المعاملة التفضيلية للتحكيم على حساب القضاء 

                                                 
6

 - Rev. Arb 2003, n°4, p. 1364. « Les juridictions québécoise ne doivent pas 

intervenir dans un arbitrage international se déroulant au Québec afin 

d’exercer le pouvoir e surveillance et de contrôle avant la sentence finale". 
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arbitrii،  تبالي بأوامر المنع التي  مراكز التحكيم الشهيرة لافأصبحت

ها مركز مراكز التحكيم و على رأس أكثر من ذلك لقد أصبحتتطالها، 

في مجال  الأخرىرعايا الدول نطن لتسوية النزاعات بين الدول وواش

 در إلى المنع ضد المحاكم الوطنية.الاستثمار هي التي تبا
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